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  عباس جاسم/السید
 البنك المركزي العراقي

  التطورات المصرفیة في العراق
  

  
  

قدمةلما  
على الرغم من ان العرب سبقوا الكثیر من الشعوب والامم في سك العملات المعدنیة التي   

بدلا من نظام المقایضة الذي كان سائدا قبل ذلك ، فان الدول العربیة الاسلامیة لم بدأ تداولھا 
ندھا ببیت المال الذي كان موجودا في تعرف شیئا عن المصارف وعملھا سوى ما كان یسمى ع

لم تدخل بعد اتسامھا ، كما تشیر الدراسات بان النظم المصرفیة الدولة العربیة الاسلامیة  مركز
الدول الاسلامیة الا في زمن الدولة العثمانیة نتیجة لتوسع سلطاتھا التي امتدت الى حدود اوربا 

لعمل المصرفي في تلك الدول ، اضافة لذلك فان غربا ومن ذلك فقد تعرفت الدول العربیة على ا
مصالح الدول الغربیة في الدول العربیة كان لھا اثرا كبیرا في ادخال الكثیر من الاصلاحات 

حدیثة خاصة خلال القرن التاسع عشر وبشكل خاص في العراق الذي كان والانظمة الاقتصادیة ال
ا موقعھ الجغرافي وثرواتھ الطبیعیة ولذلك فقد محط انظار كافة الدول الغربیة لعدة اسباب اھمھ

  .ھذه الدول الى فتح فروع لمصارفھا داخل العراق والتي تمركزت في بغداد   سارعت 
تلك الفترة كیان منفصل ، اذ كان المتعاملون بھذا في  في العراق لم یكن للعمل المصرفي  

الصناعي الرئیسي ، ونتیجة  النشاط یمارسونھ كنشاط ثانوي الى جانب نشاطھم التجاري او
لتوسع الاعمال التجاریة فقد ظھرت الحاجة الى وجود مؤسسات تكون مسؤولة عن ادارة العمل 

  .المصرفي تتمیز بالاستقلالیة عن المؤسسات الاقتصادیة الاخرى 
  :وھي  ١٨٩٠ذ عام نعرف العراقیون اربعة مصارف اجنبیة م  

  البنك العثماني – ١
  لایراني االبنك الشاھي  – ٢
  ) الشرقي(ایسترن بنك لیمتد  – ٣
  ) الایطالي(بنك دي روما  – ٤

 بحثال اھذ ناالجانب التاریخي لمسیرة العمل المصرفي في العراق ، فقد اعدد لأھمیةنظرا   
لقي الضوء على الاحداث التاریخیة التي مرت بھا المصارف في العراق وكذلك المداخلات ی ذيال

ا الجھاز المصرفي لتكون وثیقة تاریخیة تساھم في اضافة جدیدة للمكتبة التاریخیة التي عاشھ
ة ، استعرضت الاقسام الثلاثة الاولى بدایات مة اقسام مع مقدشرع بحثالاقتصادیة ، حیث تناول ال

الرابع والخامس  ماقسالا تحقبة التاریخیة ، وجاءلومراحل واھمیة العمل المصرفي في تلك ا
تطور الجھاز المصرفي والمعوقات التي المصارف التجاریة و لا دقیقا عنلیعرض تفصیوالسادس 

الضوء  ى  البحثالق ماك،  بعر قرار التأمیم على تلك المصارف في القسم الساثتعترضھ ، ثم ا
باھم المصارف الاختصاصیة  ختتمتھدف الى تنشیط العمل المصرفي واتعلى اھم الاجراءات التي 

  .ضري الوقت الحاــالمصارف المحلیة العاملة فوطبیعة  مم التعرف على حجثانذاك 
انطلاقا من اھمیة ودور المصارف في التنمیة الاقتصادیة قدیما وحدیثا  بحثال اھذجاء و  
  .اریخیة تحكي قصة التطور المصرفي في العراقوثیقة تلیكون 

  بدایات العمل المصرفي  - ١
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ح الاستعماریة على لوالدول والمصاالشركات  بتمنذ منتصف القرن التاسع عشر تكال  
العراق ، اذ ازداد وجودھا وامتد نفوذھا الى مدن العراق كافة بالاخص بغداد والموصل والبصرة 
والتي كانت تطلب التعامل بالنقد الاجنبي مع الشركات والاشخاص فظھر ولاول مرة في السوق 

  .ھا من قبل ا براقیون یعرفونھا او تعاملوالعراقیة تبادل العملات الاجنبیة التي لم یكن التجار الع
وزیادة نشاطھ في العراق قد جاء نتیجة تراكم الخبرات كان توسع العمل المصرفي   

الاجنبیة في مجال المال كما ان زیادة الاحتكاك بالاجانب یمثل البدایات الحقیقیة لدخول العراق في 
المصارف والشركات الاجنبیة التي مجال تاسیس المصارف اضافة الى شركات الصیرفة اسوة ب

  .كانت تعمل فــي العراق بعد الحرب العالمیة الاولى 
لم تكن المدن العراقیة في عھد الدولة العثمانیة تعرف المصارف وانظمة الصیرفة وكذلك التعامل  

بالعملات الاجنبیة سوى ما حصل في نھایة القرن التاسع عشر اثر التوسع النفوذ الغربي وخاصة 
النفوذ البریطاني ثم تغیرت الاوضاع بعد الحرب العالمیة الاولى ووقع العراق تحت الانتداب 

حیث ساعدت ، فتأسس في بغداد في تلك الفترة عدد من فروع المصارف الاجنبیة ، البریطاني 
شبھ المستقرة خلال عھد الانتداب الى ظھور الحاجة الى المصارف نتیجة لظھور حركة تجاریة 

البنك فتأسس ، العراق  فيوق العراقیة وھو ما دفع المصارف الاجنبیة الى فتح فروع لھا في الس
كما ان اول ،  ١٨٦٣العثماني من قبل جماعة من البریطانیین والفرنسیین الراسمالیین في سنة 

ثم افتتح لھ فرعان اخران ،  ١٨٩٠مصرف اجنبي بریطاني افتتح فرعاً لھ في بغداد كان في سنة 
ثم  .في البصرة والثاني في الموصل بسبب النشاط التجاري المتزاید في ھاتین المدینتین  الاول

ً لھا في بقیة المدن العراقیة اخذت البنوك الاجنبیة الاخرى  فكان البنك الشاھي ، بفتح فروعا
وكان من المصارف السباقة في فتح فروع لھ خلال ھذه ،  ١٨٨٩الایراني الذي تاسس في سنة 

ثم ،  ١٩١٨حیث فتح فروعا لھ في بغداد سنة ، في بعض المدن العراقیة بعد فرع طھران المدة 
وفتح  ١٩٠٩وجاء بعده ایسترن بنك لیمتد الذي تاسس في لندن سنة ، فرعا اخراً في البصرة 
العراقیة خاصة البصرة ثم انتشرت لھ فروع اخرى في المدن  ١٩١٢سنة  اول فرع لھ في بغداد 

ثم جاء بنك دي روما الذي فتح فرعا لھ في ، ك لاتساع الحركة التجاریة فیھا والموصل وكركو
   .بغداد 

  نشأة المصارف في العراق   - ٢
امتھان مبسط من خلال حیث یمكن تقسیم نشأة الجھاز المصرفي الى مرحلتین اساستین   

یة تعود فاظ على مایؤتمنون علیھ من ودائع نقدیة وعینلحبعض الافراد الاقراض كحرفة وا
 إما .ولون اعمالھم التجاریةمللاخرین الذین ی ھاللاخرین كوسیلة عیش لھم عن طریق اقراض

والتي  ١٨٩٠عام  إلىالمصرفیة على شكل مؤسسات مصرفیة فتعود نشأتھا  الإعمالمزاولة 
فرع لھ في العراق لغرض المساھمة في  أولتمثل المرحلة الثانیة حین افتتح البنك العثماني 

في كل من البصرة وبغداد في عام لھذا البنك  نل معاملات الاستیراد والتصدیر ثم افتتح فرعاتسھی
ثم قام  ،على التوالي  ١٩١٨و ١٩١٦ يا في عاممثم اعید فتحھ ١٨٩٣واغلقا بتاریخ  ١٨٩٢

 اھينشكما افتتح البنك الشاھ،فتح اول فرع لھ في بغداد ب ١٩١٢البنك الشرقي المحدود في عام 
واجیز ایضا بنك دي روما  . ١٩١٦عام                        ني اول فرع لھ في البصرة لایراا

ف عن مزاولة اعمالھ في عام وتوق ١٩٣٨أیلول  ٣ في الایطالي بممارسة الصیرفة كمصرف
   . ١٩٣٨تم تأسیس اول فرع للبنك العربي في بغداد في عام ،  ١٩٤١

لحین ظھور اول تشریع بقانون خاص  كانت الضوابط على اعمال الصیرفة عرفیة  
ویمكن اعتبار ھذه المرحلة ھي بدایة العمل المصرفي  ١٩٣٨بمراقبة المصارف وذلك في عام 
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نون اعلاه ات ھذه المرحلة اصدار قانون تعدیل للققالمؤسسي الذي مرت بھ المصارف ، ثم اع
  . ١٩٣٩لسنة  ٤٥برقم 

لعراقیة الرئیسیة عملیات الصیرفة الحدیثة لقد احتكرت ھذه البنوك وفروعھا في المدن ا  
كمنح الائتمان وبیع الاوراق التجاریة والمالیة وفتح الاعتمادات للتجار وبیع وشراء العملات 

بیة ولما كانت رؤوس اموال ھذه المصارف اجنبیة فقد استھدفت بالدرجة الاولى مراعاة نالاج
  .بلدانھا التجاریة مصالح 

  المحليرفي النشاط المص أھمیة  - ٣
المصارف الاجنبیة ، فروع الاتساع بحیث اصبح ینافس باخذ النشاط المصرفي المحلي   

جنیھ  ١٠٠الذي بدأ برأسمال قدره  ١٨٨٩فقد تأسس اول مصرف اھلي عراقي في بغداد سنة 
 ، حیث  ١٩٤٨ني في عام ملایین جنیھ استرلی) ١٠(عام ثم ازداد حتى اصبح الاسترلیني في ذلك 

 ١٩٤٣الف دینار عراقي كان ذلك في عام ) ٦٠(یولتھ المحلیة بالعملة العراقیة ما یقارب سبلغت 
، وقد اجیز العمل بھذا المصرف بموجب  ١٩٤٥الف دینار عراقي في عام ) ١٠٠(ثم ازدادت الى 

حیث افتتح لھ فروعا في كل من بیروت ودمشق  ١٩٣٨لسنة  ٦١قانون مراقبة المصارف رقم 
دینار عراقي في ) ١ر٢١٨ر٧١٩(ما یقارب دریة حتى بلغت ودائعھ في بغداد والقدس والاسكن

تجاوز نسبة الودائع عن ثلاثة اضعاف رأسمال المصرف اي تبان لاحین حدد القانون المذكور 
  .دینار عراقي) ١ر٢٣٩١٩٨(الف دینار ، بینما كان احتیاطي المصرف ) ٨٠٠( همامقدار

برأسمال قدره  ١٩٤١أیلول  ١٣بنك في  دادواركما تأسس في بغداد مصرف اخر بأسم 
الف دینار عراقي واعتبر ھذا المصرف من ) ٢٠(دینار عراقي واحتیاطي قدره ) ٥٠٥٠٠(

ثم تبع ذلك  .    ة في بغداد وبقیة المدن العراقیة الاخرى تعددمصارف الدرجة الاولى لنشاطاتھ الم
الذي مارس انواع متعددة من العمل  ١٩٤٥حزیران  ٢٥یت بنك في دتأسیس بنك اخر بأسم كر

 .الصیرفي والتجاري وكذلك التسلیف وشراء الاراضي والبساتین الا ان عملھ لم یستمر طویلا 
من المفروض والمعروف ایضا ان وجود المصارف في الاقتصاد یساھم في تحسین الوضع 

بدایة القرن العشرین الاقتصادي خاصة منھا الاجنبیة التي وجدت في نھایة القرن التاسع عشر و
وذلك من خلال مساھمتھا في تمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة وكذلك في زیادة الادخارات 

برز في تلك المرحلة بنك  كما،  الا ان الامر لم یكن كذلك الوطنیة وحسن استخدام ھذه المدخرات
من قدرة  بھ ة لما تمیزلیكون من انشط البنوك في تلك المرحل) البنك الشرقي(ایسترن بنك لیمتد 

ى یقال ان الملك فیصل الاول كثیرا ما كان یقترض تمما اكسبھ شھرة واسعة ح داءوكفاءة في الا
ثلاثة اشھر لتغطیة نفقاتھ وسفراتھ الخارجیة ، كما  لكل%) ٧٥(ن ھذا المصرف بفائدة بلغت م

یتھ وھو قیامھ بسد ا تجاه الحكومة حیث ساھم ھذا الموقف في ذیوع صفكان لھذا المصرف موق
برأسمال قدره  ١٩٤١ثم تلا ذلك تأسیس مصرف الرافدین في عام  .النقص الحاصل في الخزینة 

تأسس ھذا المصرف  وقد ،دینار عراقي حیث نقلت الیھ حسابات الحكومة العراقیة ) ٥٠٠٠٠٠(
یتجاوز خول بموجبھ وزیر المالیة تسلیف المصرف مبلغا لا ١٩٤١لسنة  ٣٣بموجب القانون رقم 

انیطت بھ اعمال خزینة كما  الصیرفیة والتجاریةاعمالھ   باشر مصرف الرافدین حیثملیون دینار 
وبسبب اتساع الانشطة تي كانت في السابق بعھده فرع البنك الشرقي لالدولة وصیرفتھا ا

رد في د انعكس ذلك على الموارد الذاتیة للمصارف التجاریة حیث ارتفعت ھذه المواقالاقتصادیة ف
كما  ١٩٧١ملیون دینار في نھایة عام ) ٢٧ر٨(ملیون دینار الى ) ٢ر٥(من  ١٩٥١نھایة عام 

ملیون دینار خلال ) ١٨٨ر٢(ملیون دینار الى ) ٢٦ر٧(ودائع لدى ھذه المصارف من لارتفعت ا
  .الفترة اعلاه 
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 یئة السیاسیة بالعوامل بتأثرت سیاسة المصارف التجاریة في توظیف اموالھا 
تي كانت سائدة انذاك حیث اتجھت المصارف الاجنبیة العاملة نحو للاقتصادیة والاجتماعیة اوا

ح الائتمان اذ انھا كانت تحتكر الصیرفة التجاریة في العراق كما انھا مناتباع سیاسة التحفظ في 
د وانما م تستند الى مصلحة البلـــــملتزمة بتطبیق مبادىء الصیرفة الانكلیزیة التقلیدیة التي ل

  .كانت تستھدف تحقیق اكبر قدر من الارباح 
   ١٩٦٤المصارف التجاریة قبل عام   - ٤

وھو العام الذي صدر فیھ قانون تامیم المصارف  ١٩٦٤كان للمصارف التجاریة قبل عام 
جدوراً تاریخیة یمكن التعرف علیھا من خلال متابعة انشاء عدد من المصارف العاملة في 

  : فترة حیث تتألف المصارف التجاریة من العراق في تلك ال
  البنك العثماني     - ١

برأسمال بریطاني مقداره عشرة  ١٨٦٣یعتبر اول مصرف بریطاني تأسس في تركیا عام 
وھو اول مصرف یؤسس في  ١٨٩٠ملایین جنیھ استرلیني وقد اسس فرعا لھ في بغداد عام 

التجاریة من عملیات ائتمان وخصم ھذا المصرف محتكراً للصیرفة اق وبذلك فقد اصبح رالع
الاوراق التجاریة والمالیة وفتح الاعتمادات للتجار من مصدرین ومستوردین وتوفیر العملات 

وبعد توسیع  ٠الاجنبیة وغیر ذلك من الاعمال الصیرفیة التي كان البلد بأشد الحاجة الیھا 
فقد ، جمیع انحاء العراق  نشاطاتھ وانتشار المؤسسات التجاریة خاصة البریطانیة منھا في

رة حتى ن البلاد خاصة الموصل واربیل والبصافتتح ھذا البنك فروعاً لھ في مناطق مختلفة م
اقي برأسمال رحیث اصبح شركة مساھمة بأسم بنك الاعتماد الع ١/١/١٩٦٣تم تعریقھ في 

اسھم البنك  حتى تحولت عائدیة، منھ %) ٤٠(قدره ملیون دینار ساھم البنك العثماني بنسبة 
%) ٢٧(وفرنسا ، %) ٣٢(وبریطانیا %) ٤٠(ى سویسرا ــال ١٩٥٩المذكور في نھایة عام 

  .%) ١(ولبنان 
  البنك الشرقي  - ٢

في لندن برأسمال مقداره ملیون جنیھ استرلیني  ١٩٠٩ھو مصرف بریطاني تأسس في عام 
وافتتح اول فرع  ، من الفروع منتشرة في الشرق الاوسط وآسیا ومركزه في لندن ولدیھ عدد 

الف دینار ثم فتح فروعا اخرى لھ في كل ) ١٥٠(برأسمال یعادل  ١٩١٢لھ في بغداد عام 
عمل المصرف كوكیل في  .من البصرة والموصل واربیل والعمارة والمدن العراقیة الاخرى 

،  ١٩٤٧لجنة العملة العراقیة في لندن لحین تاسیس المصرف الوطني العراقي عام العراق ل
كما اصبح البنك الشرقي بنك الحكومة وتعھد بكافة الاعمال التي انیطت بھ من قبل الحكومة 

   . ١٩٤١العراقیة لحین تأسیس مصرف الرافدین عام 
  البنك الشاھنشاھي الایراني - ٣

وقد فتح اول فرع لھ ، برأسمال قدره ملیون جنیھ استرلیني في لندن  ١٨٩٩تأسس عام 
الف ) ٤٠٠(الف دینار عراقي وفیما بعد زید الى ) ٥٠(مال قدره برأس ١٩١٨في بغداد سنة 

ثم ، وفتح فروعا اخرى لھ في البصرة والحبانیة والموصل ومناطق اخرى من بغداد ، دینار 
  .ابدل اسمھ بعد ذلك الى البنك البریطاني للشرق الاوسط 

  البنك العربي- ٤
الف دینار اردني ثم زید ) ١٥٠(براسمال قدره  ١٩٣٠كان تأسیسھ في القدس في عام 

 ١٩٣٨ملیون دینار اردني وفتح فروعا لھ في بغداد سنة  ٢ر٢الى  ١٩٤٩راسمالھ في عام 
  .ملیون دینار ثم فتح لھ فرعین آخرین في الموصل والبصرة ) ٢٠(برأسمال قدره 
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  مصرف الرافدین - ٥
ف وھو اول مصرف تجاري برأسمال حكومي قدره نص ١٩٤١سس في العراق عام أت

وقد فتح فروعا لھ في المدن ، ملیون دینار ) ١٠(ملیون دینار زید فیما بعد حتى وصل الى 
اكبر مصرف تجاري في مجموعة المصارف التجاریة العراقیة وكذلك من العراقیة حتى اصبح 

الاوسط ویعتبر تاسیسھ برأسمال حكومي بمثابة اول واھم اشكال اكبر المصارف في الشرق 
تعزز دور مصرف الرافدین بعد تأمیم ، ي في نطاق الصیرفة التجاریة التداخل الحكوم

المصارف المؤممة  ندمج عدد موالاھلیة والذي كان من شأنھ المصارف التجاریة الاجنبیة 
وفي اواسط عام ، بمصرف الرافدین وھي بنك الرشید والبنك الشرقي والبنك العراقي المتحد 

بمصرف الرافدین من اجل وضع نھایة لازدواجیة العراقي دمج المصرف التجاري  ١٩٧٤
انصھرت فیھا رف الرافدین یمثل المحطة النھائیة التي صالصیرفة التجاریة وبذلك اصبح م

البنك ، بنك الرشید ، بنك بغداد ، مجموعة من المصارف التجاریة وھي المصرف التجاري 
طاني والبنك الشرقي وقد استفرقت البنك البری، البنك الوطني الباكستاني ، اللبناني المتحد 

م في أواخر الثمانینات ت، عملیة الدمج وتوحید المصارف التجاریة ما یقرب من عشر سنوات 
شطر مصرف الرافدین الى مصرفین ھما الرافدین ومصرف الرشید  ١٩٨٨وتحدیداً في عام 

.   
  البنك اللبناني المتحد - ٦

الا انھ باشر اعمالھ في عام  ١٩٥١عام تأسست في بیروت وھو شركة لبنانیة مساھمة 
   .ملیون دینار تم فتح فروعا لھ في كربلاء والبصرة والكاظمیة ) ٢ر٦(برأسمال قدره  ١٩٥٢

  البنك التجاري العراقي - ٧
ة برأسمال قدره ماول مصرف تجاري عراقي یؤسسھ القطاع الخاص بشكل شركة مساھ

لعراقیین غیر الحكومیین وقد باشر فرعھ نصف ملیون دینار حیث كان جمیع مساھمیھ بین ا
لھ في كل من البصرة والنجف ومدن   تلى ذلك فتح فروع ١/١/١٩٥٤الرئسي اعمالھ في 

   .اخرى في بغداد 
  ) افریقیا(البنك الوطني للتجارة والصناعة - ٨

) ٢٥٠(برأسمال قدره  ١٩٥٤وھو فرع لمؤسسة فرنسیة فتح اول فرع لھ في بغداد عام 
  . ١٩٥٩الا انھ تم تصفیة اعمالھ في العراق عام الف دینار 

  بنك بغداد - ٩
وقد فتح اول فرع لھ في ، وھو شركة مساھمة عراقیة تاسست برأسمال قدره ملیون دینار   

   .ثم تلاه فروع اخرى في البصرة والموصل ومدن اخرى في بغداد ١٩٥٦بغداد عام 
  البنك الوطني الباكستاني -١٠

ولھ فروع عدیدة في انحاء الباكستان  ١٩٥٢ة انشأت في كراجي عام وھو مؤسسة باكستانی
  .الف دینار) ٢٥٠(برأسمال قدره  ١٩٥٧فتح فرعھ الاول في بغداد عام ، والعالم 

  بنك انترا-١١
ملیون لیرة ) ٦ر٤(برأسمال قدره  ١٩٥١شركة مساھمة لبنانیة تأسس في بیروت عام 

الف دینار واستمر في ) ٢٥٠(برأسمال قدره  ١٩٦٠ فتح فرعھ الاول في بغداد سنة، لبنانیة 
بأسم البنك العراقي المتحد وھو مساھمة عراقیة حیث  ١٩٦٢نشاطھ الى ان تم تعریفھ في عام 

من الاسھم %) ٦٨(من راسمالھا ثم زیدت النسبة الى %) ٤٠(ساھم بنك انترا بنسبة 
  .من الاسھم لبنك انترا فـي بیروت %) ٣٢(للعراقیین و 
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  بنك الرشید -١٢
) ٢٥٠(براسمال مدفوع قدره  ١٩٦٣وھو شركة مساھمة عراقیة تاسس في بغداد سنة   

  .الف دینار 
  
  

  تطور الجھاز المصرفي  -٥
 ١٩٣٨لقد كان في مقدمة الشواھد على تطور الجھاز المصرفي في العراق بعد عام 

نیط بھذا بأسم مصرف الرافدین وقد ا ١٩٤١تأسیس اول مصرف تجاري عراقي في عام 
ویعتبر  المصرف بالاضافة الى قیامھ بالاعمال التجاریة الاعتیادیة حفظ حسابات الحكومة

تأسیس مصرف الرافدین بمثابة بدایة مساھمة رأس المال الوطني الحكومي في الصیرفة 
التجاریة وذلك بقصد العمل كمصرف للحكومة وكمنافس للمصارف الاجنبیة العاملة في 

والذي كان من مھامھ  ١٩٤٧أسیس المصرف الوطني العراقي في عام ت ذلكتلا  ثم .العراق
مراقبة المصارف ولذلك فقد كان من اولى اعمالھ ھي دراسة النواقص العملیة والتشریعیة 

 ١٩٥٠، وعلیھ فقد اصدرت الحكومة في شھر شباط  ١٩٣٨لسنة  ٦١لقانون المراقبة رقم 
یعھ في شھر مایس من نفس السنة بأسم قانون الذي تم تشر ١٩٥٠لسنة ) ١(المرسوم رقم 

بھا ھذا القانون لاتختلف  حیث ان الفترة التي صدر . ١٩٥٠لسنة  ٣١مراقبة المصارف رقم 
ود جوذلك بسبب تأثیر الو ١٩٣٨لسنة  ٦١عن تلك التي مر بھا بعد صدور القانون رقم 

البنك المركزي فیما (راقي لمتمثل بالخبراء الاجانب في اعمال المصرف الوطني العاالاجنبي 
   .التي كانت تعترض عمل المصرف  اضافة الى بعض النواقص ) بعد

رأسمال قدره ببأسم البنك اللبناني المتحد  ١٩٥٣افتتح ثاني بنك عربي في العراق عام 
  . ١٩٦٤فروع حتى عام ) ٥(ربع ملیون دینار وكان عدد فروعھ 

بأسم  ١٩٥٤قطاع الخاص في عام لقد تأسس اول مصرف تجاري عراقي من قبل ال
 ١٩٦٤فروع في عام ) ٩(البنك التجاري العراقي ، ثم توسعت اعمالھ حتى بلغ عدد فروعھ 

ثم استمر القطاع  ٠نصف ملیون مع بقاء رأسمالھ المدفوع ھو نفسھ عند التأسیس والبالغ 
 ١٩٥٦حیث اسس مصرفا اخرا لھ بأسم بنك بغداد في عام  يالخاص في نشاطھ المصرف

في ھذا التاریخ  حیث كان رأسمالھ المدفوع  ١٩٦٤فروع في عام ) ٧(وبلغ عدد فروعھ 
برأسمال  ١٩٥٧ثم تلى ذلك افتتاح بنك انترا اللبناني فرعا لھ في بغداد عام  ٠ملیون دینار 

ھ في بدایة عام ققدره ربع ملیون دینار وقد استمر ھذا البنك في اعمالھ الى ان تم تعری
علیھ اسم البنك العراقي المتحد وكان عدد فروعھ في ذلك التاریخ اثنان فقط  قواطل ١٩٦٢

الف دینار ، ) ٣٥٠(برأسمال  ١٩٦٤لغایة عام ) ٤(م توسعت اعمالھ حتى بلغت فروعھ ث
حیث %) ٦٨(من رأسمالھ ثم عدلت النسبة الى %) ٦٠(حیث ساھم العراقیون فیھ بنسبة 

  .وت كان باقي الاسھم من بنك انترا في بیر
فقد تأسس بنك الاعتماد العراقي برأسمال مدفوع قدره ملیون دینار ، وقد  ١٩٦٣اما في عام 

كما تأسس بنك اخر في  ،من اسھم ھذا البنك %) ٤٠(شارك البنك العثماني في لندن بنسبة 
  .ھذا العام بأسم بنك الرشید برأسمال قدره ربع ملیون دینار 

بالنسبة للمصارف التجاریة حیث ازداد عددھا في تلك الفترة تعتبر فترة الخمسینات فترة نشاط 
تولى اعمال الصیرفة  ١٩٥٠كما اتسع نطاق فعالیاتھا ففي بدایة ھذه الفترة وتحدیدا في عام 

  في العراق سبعة من المصارف التجاریة وھي مصرف الرافدین والبنك العربي والمصرف
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لایران والشرق الاوسط ومصرف زلخة  الشرقي والمصرف العثماني والمصرف البریطاني
والكریدیت بنك مع سبعة عشر فرعا من فروع ھذه المصارف في بغداد والمدن الاخرى من 

   .العراق 
  :وعلیھ یمكن تقسیم مراحل تطور القطاع المصرفي في العراق الى المراحل الاتیة 

   ١٩٣٥ – ١٨٩٠المرحلة الاولى   - ١
تشیر ھذه المرحلة الى بدایة نشأة الصیرفة في العراق والتي تمیزت بسیطرة فروع 
المصارف الاجنبیة على النشاط الصیرفي وتركز ھذه الفروع في المدن الرئیسیة مع 
تركزھا على منح الائتمان القصیر الاجل للقطاع التجاري بھدف تشجیع الاستیراد من 

والزراعي من كافة الخدمات المصرفیة والتحویل  بریطانیا وحرمان القطاعین الصناعي
لسنة  ٤٤كما شھدت ھذه المرحلة صدور قانون العملة العراقیة المرقم ، اللازم لتطویرھا 

لم یكن خلال ھذه المرحلة  ٠الذي تم بموجبھ انشاء لجنة العملة ومقرھا في لندن  ١٩٣١
اي مصرف عراقي وانما ایة رقابة مركزیة عراقیة على المصارف كما لم یكن ھناك 

اقتصرت جھود العراقیین على بعض الصیارفة الذین كانوا یعملون في مكاتب صغیرة 
   .للصیرفة بشكل وسطاء بین الجمھور والمصارف 

   ١٩٦٣ – ١٩٣٥المرحلة الثانیة   - ٢
تمثل ھذه المرحلة بدایة نشأة الصیرفة الوطنیة في العراق حیث تمیزت بأنھا ذات طابع 

لك بسبب عزوف المصارف الاجنبیة في العراق عن تقدیم التمویل اللازم متخصص وذ
فقد لجأت الحكومة الى انشاء اول مصرف وطني ھو ، للقطاعین الصناعي  والزراعي 

وبسبب ازدواجیة  ١٩٣٥لسنة  ٥١المصرف الزراعي الصناعي بموجب القانون رقم 
ھما المصرف الزراعي  الاختصاص وقلة رأسمال المصرف فقد تم شطره الى مصرفین

 احیث باشر،  ١٩٤٠لسنة  ١٨و  ١٢والمصرف الصناعي بموجب القانونین المرقمین 
   . ١٩٤٦ا في عام ماعمالھ

وكذلك شھدت ھذه المرحلة نشوء الصیرفة المركزیة الوطنیة في العراق حیث تم تأسیس 
شاط لغرض تنظیم ن ١٩٤٧لسنة  ٤٣المصرف الوطني العراقي بموجب القانون رقم 

تم  ١٩٥٦و وفي عام  ١٩٤٨الصیرفة المركزیة وقد باشر ھذا المصرف اعمالھ في سنة 
   .  ٧٢ رقم  تغییر اسمھ الى البنك المركزي العراقي بموجب القانون

   ١٩٩٠ – ١٩٦٤المرحلة الثالثة   - ٣
دت یرا ھیكلیا وتنظیمیا مھما في تطور العمل المصرفي العراقي حیث شھیشھدت ھذه المرحلة تغ  

الذي اثار جدلا كثیرا بین المختصین من   ١٩٦٤لسنة ١٠٠اصدار قانون تأمیم المصارف رقم 
تنظم  ١٩٦٤كما تم في ھذه المرحلة وتحدیدا في آب من عام ، مؤید ومعارض لھذا القانون 

  :المصارف التجاریة في اربعة مجموعات فضلا عن مصرف الرافدین وھذه المجموعات ھي 
وتشمل البنك التجاري والبنك البریطاني للشرق الاوسط : التجاري العراقي مجموعة البنك -أ 

  .والبنك الباكستاني 
   .وتشمل بنك بغداد والبنك العربي : مجموعة بنك بغداد -ب 
  .ك الشرقي والبنك العراقي المتحـدوتشمل بنك الرشید والبن: مجموعة بنك الرشید - ج
مل بنك الاعتماد والبنك اللبناني ثم ادمجت مجموعة وتش: مجموعة بنك الاعتماد العراقي - د 

بنك الرشید في مصرف الرافدین لتحل مجموعة مصرف الرافدین محل مجموعة بنك الرشید 
  . ١٩٦٥في عام وذلك 
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وشھدت اواخر ھذه المرحلة بعض التغیرات الھیكلیة التي كانت تھدف الى تحسین وتطویر 
الخاص بتأسیس مصرف  ١٩٨٨لسنة  ٥٢ون رقم الخدمات المصرفیة فقد تم اصدار القان

الرشید كمصرف تجاري حكومي من خلال شطر مصرف الرافدین الى مصرفین الاول مصرف 
   .الرافدین الذي كل محتفظا بھویتھ والاخر ھو المصرف الجدید بأسم مصرف الرشید 

   ١٩٩٥ – ١٩٩١المرحلة الرابعة   - ٤
حتكار المصرفي الحكومي الى عصر التعددیة المصرفیة وھي المرحلة التي اتسمت بالتحول من الا

الخاص  ١٩٩١لسنة  ١٢والسماح للقطاع الخاص بممارسة العمل المصرفي بموجب القانون 
م ث ١٩٨٣لسنة  ٣٦بتأسیس المصارف الاھلیة الخاصة في ظل احكام قانون الشركات المرقم 

لقانون الواقع المصرفي العراقي ھذا ا غیرحیث  ١٩٩٧لسنة  ٢١بموجب قانون الشركات المرقم 
دماتھا وانشطتھا المقدمة على طبیعة اداء المؤسسات المصرفیة ونوعیة خ امما ترك اثار

  .للجمھور
  لحد الآن  – ١٩٩٦المرحلة الخامسة   - ٥

وتعد مرحلة مھمة من مراحل العمل المصرفي في العراق اذ انھا تعكس الصورة الحالیة التي 
بالا ستناد الى القوانیین والقرارات ي في ظل المستجدات الھیكلیة والتنظیمیة بلغھا النظام المصرف

  .لمصارف في الوقت الحاضر لالصادرة بشأن تحسین وتطویر النشاط المؤسسي 
  وسیتناول البحث ھذه المرحلة بشكل اكثر تفصیلا لاحقا 

  المعوقات التي اعترضت سیر العمل المصرفي - ٦
لم تسر بالاتجاه الصحیح اذ مارست بعض یلھا خلال تلك الفترة ان بعض البنوك التي تم تشك  

الاعمال المخالفة للقانون حتى تسبب بعضھا في اعمال لیست في صالح بنیة الاقتصاد العراقي ، 
الوطني في ذلك  ان بعضھا مارس اعمالا سیاسیة تخریبیة الحقت اضرارا بالغة بالاقتصادحتى 

سھیلات غیر قانونیة مستندة تل اخرى غیر مصرفیة وكذلك تقدیم الوقت ، اضافة الى قیامھا باعما
بالرغم من ان ھذه المصارف سیطرت على السوق على العلاقات الشخصیة او اعتبارات اخرى 

ول العملات والمسكوكات االعراقیة في تلك المرحلة ، الامر الذي انعكس بالتالي على حركة تد
 ١٩٥٢ - ١٩٤٦بعد الحرب العالمیة الثانیة منذ عام تھا قیم وحجم الاوراق النقدیة التي ھبطت 

طر معظمھا الھجرة من العراق بسبب الظروف ضفئة معینة ا دیبما كان العمل المصرفي ك
الامر الذي ادى الى ارتفاع الاسعار وزیادة الطلب على العملات  .السیاسیة السائدة في تلك الفترة 

اضف الى ماتقدم فقد برزت في تلك الفترة ظاھرة  .اك انذ%) ٢٥(الاجنبیة المتداولة الى نحو 
تھریب رؤوس الاموال خاصة من قبل الاثریاء الذین كانوا یدیرون تلك المصارف اضافة الى 
قیامھم بتھریب الذھب الامر الذي ترك اثارا سلبیة على الاقتصاد العراقي وعلیھ لابد من الاشارة 

  :ان اسیر عاملین مھمین ھما ھنا الى ان العمل المصرفي في العراق ك
  .تي تعیش ظاھرة التبعیة لطبیعة البیئة المصرفیة ا  -  ١
غیاب التنسیق او ضعفھ بین السیاستین النقدیة والسیاسة الاقتصادیة العامة التي لم تكن   -  ٢

  .واضحة الاھداف الامر الذي زاد الوضع سوءا 
خارج ولاتخضع لسیطرة الحكومة اضافة لذلك فان مصادر الازمات في العراق كان من ال  
وعلیھ فان صفة التبعیة والتخلف التي سادت الاقتصاد العراقي خلال تلك الفترة عكست  ،المحلیة

  :اثارھا على وضع النشاط المصرفي في العراق ، كما انھا تجسدت في مظاھر عدیدة منھا 
جیة عموما والاستیرادیة تركز فعالیات الجھاز المصرفي التجاري في تمویل التجارة الخار  -  ١

  .خاصة 
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  .اعتماد البنوك الاجنبیة العاملة في العراق على الاسواق العالمیة   -  ٢
ھ تمما انعكست على استثمارا ١٩٥٩ارتباط العراق بالكتلة الاسترلینیة لغایة حزیران   -  ٣

التي كانت ارصدتھا بالجنیھ الاسترلیني وھذا یعني مساھمة العراق كبلد متخلف في 
  .) المتقدم(نعاش الاقتصاد البریطاني ا

  :اما بالنسبة للتخلف النقدي فتعزى اسبابھ الى 
  .ارتفاع نسب التسرب النقدي بسبب التخلف المصرفي لدى الجمھور   -  ١
  .ضیق السوق المالیة العراقیة   -  ٢
بسبب ارتفاع لى البنك المركزي كمصدر للسیولة ضعف اعتماد البنوك التجاریة ع  -  ٣

  .اطیاتھا او اعتمادھا على مراكزھا الرئیسیة في الخارج احتی
بالامكان القول ان السیاسة النقدیة التي كان ینتھجھا العراق في تلك الفترة تعتبر سیاسة   

مانعة اكثر مما ھي دافعة الى الثبات والاستقرار النقدي ، اما في مجال التنمیة الاقتصادیة فقد 
  .ي رائدة كانت سیاسة مساندة اكثر مما ھ

  ١٩٦٤اثر قرار التأمیم الصادر في سنة   - ٧
بسبب قرار التأمیم الخاص حصل تغیر جذري في ھیكل وتركیب الجھاز المصرفي العراقي   

عام بقیادة التنمیة الاقتصادیة وذلك عن طریق لبالمصارف العراقیة ، الذي استھدف قیام القطاع ا
ھا في مجموعات بغیة تنسیق اعمالھا ورفع ات القطاع العام وادماجسضم المصارف الى مؤس

كفاءتھا وكذلك ضمان التكامل في تأدیة الخدمات المصرفیة وتحقیق اكبر قدر ممكن من الانتشار 
الجغرافي وكذلك استھدف القرار انھاء دور المصارف الاجنبیة والقضاء على العفویة في 

   .ات المصرفیةالاستثمارات المصرفیة وفرض السیطرة الحكومیة على العملی
كانت المصارف العاملة في العراق لاتعتبر مؤسسات عراقیة لكونھا فروعا لمصارف   

اجنبیة كما ان معظم تجارة العراق الخارجیة تقوم بھا مؤسسات اجنبیة ، وعلیھ فقد تم تأمیم 
الذي كان لھ اثرا كبیرا في  ١٩٦٤لسنة  ١٠٠الجھاز المصرفي العراقي بموجب القانون رقم 

ییر تركیبة ھذا الجھاز بشكل جذري حیث كان الغرض من ذلك ھو ازالة نفوذ رأس المال تغ
  ٠الاجنبي والقضاء على سیطرة فئة قلیلة من الافراد على ھذا القطاع 

علاه على انشاء مؤسسة عامة للمصارف تھدف الى ادارة المصارف انص القانون   
یة علاقاتھا السیاسیة والاقتصادیة مع الدولة التجاریة المؤممة ومصرف الرافدین وكذلك الى تقو

، حیث الحقت ھذه المؤسسة في بدایة تأسیسھا بالبنك المركزي العراقي ثم فصلت عنھ في عام 
حیث الحقت بوزارة المالیة ،  ١٩٦٦لسنة  ١٦٦بموجب قانون المؤسسات العامة رقم  ١٩٦٥

عادة النظر في التسھیلات المصرفیة كما ساھم القانون المذكور في اتخاذ عدد من الاجراءات لا
الممنوحة ومحاولة توجیھھا الى صغار المتعاملین مع المصارف التجاریة بعد ان كانت تركز على 

 ١٩٦٧ثم شرع في عام  ، لتأمیم وتزاید دور القطاع العامكبار التجار الذین تدنى نشاطھم بعد ا
ت بمقتضاه اربعة مصارف لكل منھا الذي تأسس ١٩٦٧لسنة  ٤٨قانون المصارف التجاریة رقم 

  :عامة للمصارف وھي لشخصیة معنویة واستقلال مالي واداري ترتبط اداریا بالمؤسسة ا
  .مصرف الرافدین برأسمال قدره عشرة ملایین دینار   -  ١
  .البنك التجاري العراقي برأسمال قدره خمسة ملایین دینار   -  ٢
  .خمسة ملایین دینار بنك الاعتماد العراقي برأسمال قدره   -  ٣
  .بنك بغداد وبرأسمال قدره خمسة ملایین دینار   -  ٤
 اجراءات تنشیط الجھاز المصرفي  - ٨
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ھناك عدد من الاجراءات تم اتخاذھا لغرض تحسین وتنشیط دور المصارف في الاقتصاد   
راقي وكان من بین تلك الاجراءات ھو دمج المصارف التجاریة الثلاثة وھي البنك التجاري الع

وبنك الاعتماد العراقي وبنك بغداد بمصرف واحد یكون رأسمالھ واحتیاطیاتھ من الضخامة بحیث 
على ایصال خدماتھ المصرفیة الى جمیع تمكنھ من النھوض بواجباتھ في تلك المرحلة وتساعده 

   ٠مدن العراقیة لا
للمصارف بموجب اما الاجراء الاخر الذي اتخذ بھذا الشأن فھو الغاء المؤسسة العامة   
وتم نقل اختصاصتھا الى وزیر المالیة ، اما بقیة اعمالھا فقد  ١٤/٩/١٩٧٠في  ١٠٨٣القرار 

وزعت بین البنك المركزي ومصرف الرافدین ، ثم اصبح ارتباط مصرف الرافدین والمصرف 
  التجاري العراقي بوزارة المالیة مباشرة 

  المصارف الاختصاصیة   - ٩
لماسة لمصارف اختصاصیة في العراق خاصة لاعمال القطاعین بالرغم من الحاجة ا  

حیث قررت الحكومة تأسیس  ١٩٣٥فلم تقم مثل ھذه المؤسسات قبل عام  .الزراعي والصناعي 
وكان المصرف الوحید من  ١٩٣٦الصناعي الذي باشر اعمالھ في عام  –المصرف الزراعي 

 ٠كما انھ استثني من احكام المراقیة ،  ١٩٣٨نوعھ عند صدور قانون مراقبة المصارف لعام 
ادت ضآلة رأس مال ھذا المصرف وازدواج مھمتھ بین قطاعین مھمین في ذلك الوقت وكذلك 

ارف التجاریة الثلاثة ھي المھیمنة على صافتقاره الى الخبرة في مجال اختصاصھ الى بقاء الم
 ١٩٥٦ه في بغداد لغایة لم یكن للمصرف الصناعي سوى مركزوالاعمال الصیرفیة في العراق 

  .وكان یعتمد على فروع المصرف الزراعي للقیام باعمالھ وكالة في المدن العراقیة 
مصرف  ھما مصرفان اختصاصیان اخران ١٩٦٤ – ١٩٥٠خلال الفترة  أسسكما   

برأسمال قدره ربع ملیون دینار ، وبنك التسلیف التعاوني  ١٩٥١الرھون الذي انشىء في عام 
ل محلھ المصرف حربع ملیون دینار ثم الغي و هبرأسمال مقدار ١٩٥٦ي عام الذي اسس ف

  . ١٩٥٩التعاوني في عام 
المصارف الاختصاصیة في عملیة تنمیة الاقتصاد العراقي من خلال تأثیرھا  أسھمت  

ا ویلیة اذ انھما بقابلیاتھا التدقیمالمباشر على المشاریع الانتاجیة ، الا ان دور ھذه المصارف كان 
ویل الحكومي دون الاستفادة من الفوائض المالیة لدى المصارف التجاریة التي ماعتمدت على الت

  ٠تمیزت في تلك الفترة بضخامة مواردھا المالیة 
عض المصارف الاجنبیة الاختصاصیة تأسست في تلك بومن الجدیر بالاشارة ھنا فان   

لرئیسي لھ في افریقیا وھو مؤسسة فرنسیة الفرع ا ةالفترة منھا البنك الوطني للتجارة والصناع
برأسمال مدفوع قدره ربع ملیون دینار ، الا ان اجازتھ  ١٩٥٥حیث افتتح فرعا لھ في بغداد عام 

ستاني فرعا اكتم افتتح البنك الوطني الب ٨/٦/١٩٥٩الغیت من قبل البنك المركزي العراقي بتاریخ 
  .ربع ملیون دینار  برأسمال مدفوع قدره ١٩٥٧لھ في بغداد في عام 

وتحسنت  ١٩٦٤لقد توسعت اعمال كل من المصرفین الزراعي والصناعي بعد عام 
فروع ) ٦(فرعا للمصرف الزراعي و) ٢٨(خدماتھما بما في ذلك ازدیاد عدد فروعھما التي بلغت 

  . ١٩٧١للمصرف الصناعي في نھایة عام 
فمنھا الغاء مصرف الرھون الذي اما التعدیلات التي اجریت على المصارف الاختصاصیة   

ا الغي المصرف التعاوني مك ١٩٧٠لسنة  ٧٨حل محلھ مصرف الرافدین بموجب القانون رقم 
 ھاصبح رأس مال الذيحیث حل محلھ المصرف العقاري  ١٩٧٠لسنة  ٧٩بموجب القانون رقم 

  . ١٩٧١فرعا نھایة عام ) ٢١(بموجب ذلك خمسة وعشرین ملیون دینار وبلغ عدد فروعھ 
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  في الوقت الحاضر  عراقیة المصارف ال  -  ١٠
تنحصر في المصارف  ١٩٩١م اكانت ملكیة القطاع المصرفي في العراق حتى ع  

تة مصارف حكومیة سیعمل في العراق  كانفي ھذا النشاط  االحكومیة ولیس للقطاع الخاص دور
صاصیة ھم الصناعي منھا مصرفان تجاریان ھما مصرفي الرافدین والرشید وثلاثة مصارف اخت

والزراعي والعقاري كما ان ھناك المصرف الاشتراكي الذي یقوم بتقدیم القروض والسلف 
ولظھور الحاجة الماسة الى انشاء مصارف  ٠المیسرة لموظفي الدولة وبعض شرائح المجتمع

مركزي اء الباب الخامس من قانون البنك الغاھلیة تساھم في العمل المصرفي في العراق فقد تم ال
جبھ والذي سمح بم ١٩٩١لسنة  ١٢وحل محلھ القانون رقم  ١٩٧٦لسنة  ٦٤العراقي المرقم 

واستنادا لذلك فقد شھدت الفترة ، للقطاع الخاص بانشاء المصارف وممارسة العمل المصرفي 
انشاء خمسة عشر مصرفا اھلیا ومصرفا مختلطا واحدا  ٢٠٠٠حتى عام  ١٩٩١الممتدة من عام 

لامي واحد ھو المصرف العراقي الاسلامي سوكذلك مصرف ا، المتحد للاستثمار ھو المصرف 
   .للتنمیة والاستثمار 

حیث ساھمت  ، ملیار دینار ) ١١ر٨(بلغ مجموع روؤس اموال ھذه المصارف ما یقارب   
المصارف في تلك الفترة في استقطاب فائض السیولة المحلیة وادارة توظیفة في فرص الاستثمار 

  .حة لتلك المصارف المتا
عدة مرات لتتمكن من تعزیز كما قامت المصارف الاھلیة بزیادة روؤس اموالھا   

امكانیاتھا التمویلیة وذلك عن طریق اصدار اسھم جدیدة حددت اقیامھا نقدا او تحویل الفائض 
   .المتراكم لدیھا الى اسھم 

ي تقلیص فائض النقد في انطلاقا من الدور الذي یضطلع بھ البنك المركزي العراقي ف  
التداول فقد سعى الى تنمیة النشاط المصرفي الخاص من خلال تشجیعھ على تأسیس المزید من 

صة على وفق الشروط والظوابط والتعلیمات التي اصدرھا البنك المركزي بھذا االمصارف الخ
جغرافي ممكن تشار نك السعي الى زیادة عدد الفروع لھذه المصارف لتغطي اكبر الالخصوص وكذ

.   
صاصیة تالاخموجبھ للمصارف سمحت ب ١٩٩٦قرارا في عام  أیضاالدولة  أصدرت

وقد شمل المصرف ، ممارسة اعمال الصیرفة التجاریة اضافة الى اعمالھا التقلیدیة الاساسیة 
حیث كان الھدف من ذلك ھو توسیع النشاط ،  ١٩٩٩الاشتراكي ایضا بھذا التوجیھ في عام 

   .المصرفي 
ولغرض توسیع وتطویر مھام المصارف كافة ورفع كفاءتھا وقدرتھا على العمل   

  : حزمة من الاجراءات منھا المصرفي فقد اتخذت 
رار مجلس ــالسماح للمصارف الاھلیة بمزاولة نشاط الصیرفة الشاملة استنادا الى ق  -  ١

   . ١٩٩٤ /٣ /٢٢في  ١٢٦٥ة ــــــادارة البنك المركزي العراقي بجلستھ المرقم
السماح للمصارف الاھلیة باصدار شھادات ایداع استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك   -  ٢

الذي تم بموجبھ السماح  ١٩٩٧ /٧ /٢٩في  ١٣١٠المركزي العراقي بجلستھ المرقمة 
   .للمصارف بتطبیق مبدأ التمویل بالمشاركة 

   .یة السماح للمصارف الاھلیة ببیع وشراء العملات الاجنب  -  ٣
كذلك فقد تم السماح للمصارف القیام بعملیات الاقراض والاقتراض فیما بینھا حسب   -  ٤

من قانون البنك المركزي العراقي المرقم  ٥٤اسس معینة وذلك استنادا الى احكام المادة 
  ) الملغى (  ١٩٧٦لسنة  ٦٤
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مجلس ادارة البنك  استنادا لقرار%) ٣ _+(اعتماد المرونة في ھیكل اسعار الفائدة بـ   -  ٥
الذي اطلق مؤخرا ،  ١٩٩٩ /٣ /٢٣في  ١٣٣١المركزي العراقي بجلستھ المرقمة 

  .  ٢٠٠٤ / ٤ /١ودخل حیز التنفیذ فــــي  ٢٠٠٤ /٣ /١واصبح حرا اعتبارا من 
بفتح حسابات بالعملات الاجنبیة للاشخاص المقیمین وغیر  ٠قیام المصارف الاھلیة  -  ٦

  .المقیمین 
اء المصارف الاھلیة  من احكام المادة الاولى من قانون تنظیم الارباح في الشركات استثن  -  ٧

من صافي ارباحھا الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد ١٩٦٤لسنة  )١٠١(رقم 
  .استقطاع ضریبة  الدخل 

كان من التطورات التي عاشتھا المصارف الحكومیة والاھلیة في نھایة التسعینات زیادة   
ا للمصارف الاھلیة ــــفرع) ٩٤(فرعا للمصارف الحكومیة مقابل ) ٣٩٧(فروعھا التي بلغت  عدد

تمر عدد فروع المصارف سوقد ا .ة المصرفیة وتوسیع خدماتھاقـــي زیادة الطاــــمما ساھم ف
في محافظات ا فرع) ٢٦١(في بغداد و  افرع )٢٦٩( فرعا منھا) ٥٣٠(بالازدیاد حتى بلغت 

وقد جاء ھذا  ٢٠٠٢في عام  افرع) ٥٦٧(في حین كان عددھا  ٢٠٠٣رى خلال عام العراق الاخ
فرعا مع بعضھا بسبب الظروف الاخیرة التي ) ٣٧(ما یقارب  جمدبعدد الفروع بسبب التراجع 

) ٦٢٦(الى ارتفاع عدد الفروع الى  ٢٠٠٤بینما تشیر احصاءات عام ، شھدھا الاقتصاد العراقي 
فرعا للمصارف الخاصة ) ١٧٩(تابعا للمصارف الحكومیة والباقي البالغ  فرعا) ٤٤٧(فرعا منھا 

وتعود ھذه الزیادة في عدد الفروع الى قیام المصارف باعادة فتح فروع جدیدة لھا نتیجة توسیع 
ین والجدولان ادناه یبینان المصارف اطنالمصرفیة لدى المو للخدمات انشطتھا وظھور الحاجة
  . ٢٠٠٤ وفروعھا كما ھي في عام

  المصادر
بیت الحكمة  / ١٩٥٢ – ١٩١٧النشاط الاقتصادي لیھود العراق  /صباح عبد الرحمن  .د  -  ١

  .بغداد  / ٢٠٠٢ /
١٩٤٧ذكرى الیوبیل الفضي لتأسیس البنك المركزي العراقي  /البنك المركزي العراقي   -  ٢

   – ١٩٧٢ .  
ز المصرفي العراقي منذ تطور الجھا /عباس جاسم زبون وولید عیدي عبد النبي   -  ٣

  .٢٠٠١ /العدد الثالث  /مجلة الرشید المصرفي  /الحاضر  التأسیس وحتى الوقت 
 /ي التنمیة الاقتصادیة ـالجھاز المصرفي العراقي ودوره ف /سعید عبود السامرائي   -  ٤

  .النجف  /مطبعة الاداب  / ١٩٨٣
 /صرفیة وآفاق تطورھا المستقبلي تحلیل واقع البنیة التحتیة الم /صادق راشد الشمري   -  ٥

 /الجامعة المستنصریة  /رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة الى كلیة الادارة والاقتصاد 
٢٠٠٣ .  

               .النقود والمصارف  /وزارة التربیة   -  ٦
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  عدد الفروع   سنة التأسیس   اسم المصرف  ت
  ١٦٧  ١٩٤١  الرافدین  - ١
  ١٧٠  ١٩٨٨  الرشید   - ٢
  ٧٠  ١٩٣٥  الزراعي  - ٣
  ١٤  ١٩٣٥  الصناعي   - ٤
  ٢٠  ١٩٤٨  العقاري  - ٥
  ٦  ١٩٩٠  الاشتراكي سابقا  /العراق   - ٦

  ٤٤٧    روع عدد الف  
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  عدد الفروع   سنة التأسیس   اسم المصرف   ت
  ١٨  ١٩٩٢  بغداد  - ١
  ٩  ١٩٩٢  التجاري العراقي  - ٢
  ٩  ١٩٩٣  الاسلامي  - ٣
  ١٣  ١٩٩٣  الشرق الاوسط  - ٤
  ١٥  ١٩٩٣  البصرة  - ٥
  ٢٢  ١٩٩٣  الاستثمار  - ٦
  ٦  ١٩٩٤  المتحد  - ٧
  ٤  ١٩٩٥  الاھلي  - ٨
  ١١  ١٩٩٨  الائتمان  - ٩
  ١٥  ١٩٩٩  دار السلام  -١٠
  ٥  ١٩٩٩  بابل  -١١
  ٦  ١٩٩٩  سومر  -١٢
  ١٧  ١٩٩٩  الاقتصاد  -١٣
  ٩  ١٩٩٩  الوركاء  -١٤
  ٨  ١٩٩٩  الخلیج  -١٥
  ٥  ٢٠٠٠  البركة  -١٦
  ٥  ٢٠٠١  الموصل  -١٧
  ١  ٢٠٠٤  الاتحاد الصناعي  -١٨
  ١  ٢٠٠٤  الشمال  -١٩
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